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  الدورة الثامنة والستون
  من جدول الأعمال) ج (١١٥البند 

انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية      
انتخـــاب أربعــة عـــشر   :وانتخابــات أخــرى  

        عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 موجهــة إلى الأمانــة ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٣مــذكرة شــفوية مؤرخــة     

  دى الأمم المتحدةالعامة من البعثة الدائمة للأردن ل
    

تهدي البعثة الدائمـة للمملكـة الأردنيـة الهاشميـة لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى الأمانـة             
العامة للأمم المتحدة، وتتشرف بتقـديم ترشـيح الأردن لعـضوية مجلـس حقـوق الإنـسان للفتـرة                   

  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في ٢٠١٦-٢٠١٤
وتتشرف البعثة الدائمة للأردن لدى الأمـم المتحـدة أيـضا بإحالـة المـذكرة المرفقـة طيـه                    

  ).انظر المرفق(التي تتضمن تعهدات الأردن والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
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ــشفوية المؤرخــة        ــذكرة ال ــق الم ــشرين الأول٢٣مرف ــوبر / ت ــة ٢٠١٣أكت  الموجه
  ثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدةالأمانة العامة من البع إلى
  

في إطار ترشـحها     بيان التعهدات والالتزامات الطوعية للمملكة الأردنية الهاشمية          
وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة         )٢٠١٦-٢٠١٤(لعضوية مجلس حقـوق الإنـسان       

٦٠/٢٥١  
  

  مقدمة  - أولا   
 ٢٠٠٦ن عمل الأردن عضوا في مجلس حقوق الإنسان لفتـرتين امتـدّتا مـن عـام                 بعد أ   

 خــــلال ٢٠١٦-٢٠١٤، قــــرر تقــــديم ترشــــيحه لعــــضوية المجلــــس للفتــــرة ٢٠١٢إلى عــــام 
  .٢٠١٣الانتخابات التي ستجريها الجمعية العامة عام 

قـع  يزال تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها للجميـع يتبـوّآن مو                 ولا  
فتئـت القيـادة الأردنيـة علـى أعلـى مـستوياتها             فذلك التزامٌ ما  . الصدارة ضمن أولويات الأردن   
  .تعيد تأكيده في أكثر من مناسبة

 جهودا دؤوبة للنهوض بـالحوار والتعـاون البنـاءين          ٢٠٠٦وظل الأردن يبذل منذ عام        
  . حقوق الإنسانفي جميع ميادين حقوق الإنسان، وكان له إسهام فاعل في أعمال مجلس 

  
  الإصلاحات الداخلية في مجال حقوق الإنسان  - ثانيا   

واصــل الأردن تطــوير إطــاره التــشريعي والمؤســسي بهــدف تعزيــز حقــوق الإنــسان           
وكـان لـصون   . والحريات الأساسية وحمايتها وفقا لقانون حقوق الإنسان والمعـايير الناظمـة لهـا           

زالا يتسمان بأهميـة بالغـة    الإصلاح بالأردن، وماحقوق الإنسان وتعزيزها دور مهم في عملية  
  .في عملية إرساء الديمقراطية بالبلد

ــزز           ــها وتع ــسان وحمايت ــرام حقــوق الإن ــل احت ــتي تكف ــضمانات ال ــاك عــددٌ مــن ال وهن
  :وتشمل هذه الضمانات ما يلي. مراعاتها وتكفل التمتع الفعلي بها

  :الدستور الأردني  - ١
قة أساسـية تكفـل حمايـة جميـع الحقـوق والحريـات المدنيـة            الدستور الأردني وثي    )أ(  

فالدسـتور يحمـي ويعـزز حقـوق        . والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة بكـل أطيافهـا          
أمـام القـانون سـواء    ”الأردنيين كافةً، بمن فيهم أبناء الأقليات، حيث يـنص علـى أن الأردنـيين              

وأحكامــه . “ اختلفــوا في العــرق أو اللغــة أو الــدينتمييــز بينــهم في الحقــوق والواجبــات وإن لا
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هــذه تتوافــق مــع مبــادئ حقــوق الإنــسان ومعاييرهــا، ومــع الــصكوك الدوليــة الــتي تــنص علــى  
  الحقوق؛
 ثلـث   ٢٠١١فاقت نسبة التعديلات التي أُجريت علـى الدسـتور الأردني عـام               )ب(  

تـوازن بينـها، ودرء هيمنـة       أحكامه، واستهدفت ترسيخ مفهوم الفصل بين السلطات وتحقيـق ال         
ــرام حقــوق       ــد مفهــوم احت ــى ســواها، إضــافة إلى توطي ــسلطات عل ــة  إحــدى ال ــسان وحماي الإن

  الحريات الأساسية؛
تعززت الحريـات الـسياسية بفـضل التعـديلات الدسـتورية الجديـدة وتوطـدت                 )ج(  

  :ات التاليةقدرة المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية عن اقتناعٍ من خلال الإنجاز
ــشاء   •   ــة الدســتورية ”إن ــشروعية     “ المحكم ــدى م ــسير الدســتور والنظــر في م ــة تف المخول

  والأنظمة من الناحية الدستورية؛القوانين

لتتــولى إدارة جميــع مراحــل العمليــة الانتخابيــة     “  المــستقلة للانتخــاب الهيئــة”إنــشاء   •  
عـايير التراهـة والإنـصاف      والإشراف عليها، ضمانا لإجـراء الانتخابـات وفقـا لأعلـى م           

 والشفافية؛

تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بإضفاء طـابع مؤسـسي         “  التراهة الوطنية  لجنة”إنشاء    •  
ــساد          ــى ردع الف ــة عل ــدرة الدول ــيين في ق ــة الأردن ــز ثق ــساد، وتعزي ــة الف ــى مكافح عل

 ، وكفالة الشفافية والمحاسبة؛واستئصال شأفته

مفهوم التمثيل النـسبي علـى الـصعيد الـوطني لتمهيـد الـسبيل              سن قانون انتخابي يعتمد       •  
 زبي ونشر ثقافة الديمقراطية؛أمام توطيد العمل الح

ــشاء   •   ــيم الخصخــصة ”إن ــة تقي ــضرورة    “لجن ــستقبل وب ــيين بالم ــان الأردن ــق إيم  مــن منطل
اعتمــاد نمــوذج للــشفافية والإفــصاح التــام فيمــا يتعلــق بجميــع الــسياسات والــبرامج          

لسابقة من أجل تعزيز ثقة الجمهـور في مؤسـسات الدولـة ورسـم سياسـات         الحكومية ا 
 ؛المستقبل على ذلك الأساس

، الـذي يـضمن حريـة التظـاهر دون الحـصول علـى          “قانون الاجتماعـات العامـة    ”سن    •  
 لحكومة؛موافقة مسبقة من الجهات التنفيذية ل

ــديل   •   ــسياسية  ”تعـ ــزاب الـ ــانون الأحـ ــدعم  “قـ ــشجع ويـ ــذي يـ ــشاء ، الـ ــزاب  إنـ الأحـ
 الوطنية؛ السياسية
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إضافة إلى التعديلات المذكورة أعلاه، تضمّن الدستور المعدل أيضا مزيدا مـن              )د(  
  :الضمانات لكفالة الحقوق والحريات المدنية على النحو التالي

 ؛كفالة المساواة بين جميع المواطنين  •  

تكبي أي إخــلال تعزيــز حمايــة الحقــوق والحريــات عــن طريــق إنــزال العقــاب علــى مــر    •  
 تجريم التعذيب؛بالحقوق والحريات، بوسائل منها 

عدم محاكمة المدنيين إلا في محاكم مؤلفة من قضاة مدنيين؛ وحصر اختـصاص محكمـة                 •  
ــسس و     ــة والتجــ ــرائم الخيانــ ــر في جــ ــة في النظــ ــن الدولــ ــدرات  أمــ ــاب والمخــ الإرهــ

 العملة؛ وتزوير

ــك       •   ــع أشـ ــصحافة لتـــشمل جميـ ــة الـ ــة حريـ ــز حمايـ ــلام وأيـــضا   تعزيـ ــائل الإعـ ال ووسـ
 التعبير؛ حرية

  .ة البحث العلمي والملكية الفكريةضمان حري  •  
  :واتخذ الأردن أيضا تدابير مهمة لحماية الحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي  - ٢

إنــشاء المركــز الــوطني لحقــوق الإنــسان كهيئــة مــستقلة مكلفــة علــى المــستوى الــوطني     •  
نـسان ونـشر ثقافـة حقـوق الإنـسان ورصـد حالتـها وتقـديم المـشورة                  بحماية حقوق الإ  

والمــساعدة في المجــال القــانوني ومعالجــة الــشكاوى ورصــد انتــهاكات حقــوق الإنــسان  
 ف وضع حد لها والقضاء على آثارها؛بهد

ــم        •   ــانون رقــ ــلا بالقــ ــالم عمــ ــين المظــ ــوان أمــ ــشاء ديــ ــام ١١إنــ ــصادر ٢٠٠٨ لعــ  الــ
عتبـــاره آليـــة رصـــد مـــستقلة تُعـــنى بحمايـــة حقـــوق  ، با٢٠٠٨أبريـــل /نيـــسان ١٦ في

 قرارات السلطات الإدارية؛الأشخاص الراغبين في رفع تظلمات من 

إنشاء وزارة التنمية السياسية لدعم عملية الإصلاح الـسياسي وإذكـاء وعـي الجمهـور                 •  
 قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ب

فـة مـن عـدد مـن الـوزارات والمؤسـسات            تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنـسان، المؤل        •  
 امين التقارير الدولية عن الأردن؛المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مض

إنشاء دوائـر معنيـة بحقـوق الإنـسان في عـدد مـن الـوزارات، بمـا فيهـا وزارة الخارجيـة                         •  
قـوق  ووزارة الداخلية والعدل؛ وأنـشئت كـذلك بمديريـة الأمـن العـام دائـرةٌ خاصـة لح            
 ؛الإنسان تعنى بالنظر في الشكاوى من الانتهاكات التي يرتكبها موظفو المديرية
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قيام الجهات القضائية بزيارات تفتيشية لمراكز الاحتجـاز والإصـلاح للتأكـد مـن عـدم                 •  
 والتحقق من طريقة معاملة السجناء؛احتجاز أي شخص بصورة غير قانونية 

مـة للحيـاة الـسياسية في أعقـاب مـشاورات أجريـت       اعتماد مجموعة مـن القـوانين الناظ        •  
مـع مختلــف أطيــاف المجتمــع مــن خــلال لجنــة الحــوار الــوطني ومجلــس النــواب بالبرلمــان،  

 .وطنيسعياً إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق ال
  

  التعاون مع مجلس حقوق الإنسان  - ثالثا   
 بــواكير عمليــة إصــلاح أيــد الأردن بــشدة مقتــرح إنــشاء مجلــس حقــوق الإنــسان منــذ   

فالأردن يؤمن بأن هذه الآلية ينبغي أن تضمن تعزيز حقوق الإنسان والحريـات             . الأمم المتحدة 
سـيما بالتـصدي لجميـع حـالات انتـهاك حقـوق الإنـسان               الأساسية وحمايتها بأنجع الطرق، ولا    

  .ودرء تكرارها
ك في أنـشطته    فتـئ يـشار    والأردن عضوٌ مؤسس فاعـل في مجلـس حقـوق الإنـسان، مـا               

مشاركة كاملة، حيث اضطلع بدور حيوي في رسم مسار أعمال المجلس طوال الـسنوات الـتي     
  .تلت إنشاءه

وخلال السنة الأولى من عمر المجلس، عمل الممثل الدائم لـلأردن لـدى الأمـم المتحـدة                  
الكاملـة  ومن الـشواهد الدالـة أيـضا علـى مـشاركة الأردن      . نائبا لرئيس المجلس وأيضا مقررا له 
  :في أعمال المجلس إسهاماته التالية

 ؛عمل رئيسا ومقررا خاصا للمنتدى الاجتماعي الأول لمجلس حقوق الإنسان  •  

 ؛عمل رئيسا للفريق العامل المعني بالحالات  •  

ــة         •   ــضاء لجنــ ــاب أعــ ــل انتخــ ــن أجــ ــراف مــ ــدول الأطــ ــاع الــ ــسا لاجتمــ ــل رئيــ عمــ
 ؛التعذيب مناهضة

 ؛للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسانعمل مُيَسِّرا لإنشاء ا  •  

 ؛٢٠١٣الممثل الدائم للأردن عضوٌ حالي في الفريق الاستشاري لعام   •  

  .٢٠١٣يضطلع الأردن حاليا بدور منسق حقوق الإنسان لمجموعة آسيا لعام   •  
ودأب الأردن على الانضمام إلى توافق الآراء بشأن جميع القضايا الجوهريـة الـتي ينظـر       

سـعيه الآن    ومـا . وعلاوة على ذلك، يولي الأردن اهتماما خاصـا لأنـشطة المجلـس           . المجلسفيها  
إلى إعادة انتخابه في عضوية المجلس سوى دليل إضافي علـى شـدة اهتمامـه بأعمـال هـذه الهيئـة                     



A/68/547
 

6/7 13-52991 
 

وبالــدور الرئيــسي المنــوط بــالمجلس باعتبــاره مؤســسة مــسؤولة عــن تعزيــز حقــوق الإنــسان           
  .وحمايتها

  
التزام الأردن بالصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان ودعمـه لآليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة               - رابعا   

  بحقوق الإنسان
الأردن دولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، ومـن هـذا المنطلـق،                 

يعكف الأردن حاليا على تحسين سياسته التشريعية بما يتفق مع الالتزامات المنوطـة بـه بموجـب                 
  .عاهدات الدوليةالم

 علـى العهـد الـدولي الخـاص         ١٩٧٧ق الأردن منـذ وقـت مبكـر يرقـى لعـام             ولقد صـدّ    
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،          

  . اللذين يقومان مقام ركيزتي مواثيق حقوق الإنسان الدولية
ق على النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،          يصدّوكان الأردن أول بلد عربي        

  .قت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةومن أوائل البلدان التي صدّ
قت علــى اتفاقيــة  دولــة الــتي صــد٢٠ّوكــان الأردن ضــمن اللفيــف الأول المكــون مــن   

  .٢٠٠٨حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع         ١٥ مـن المـادة      ٤فظـه علـى الفقـرة       وسحب الأردن تح    

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطـة وطنيـة ترمـي إلى مكافحـة التمييـز          . أشكال التمييز ضد المرأة   
غـير أنـه    . ضد المرأة، علـى أن الجميـع يقـرّ بـضرورة اتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات في هـذا الـصدد                       

يـشكل حالـة     الجنساني بكل أبعاده، ومن ثم فـالأردن لا من بلد أفلح في القضاء على التمييز       ما
  .استثنائية
ــع       ــة إلى جميـ ــوة مفتوحـ ــة الأردن دعـ ــار  ووجهـــت حكومـ ــات في إطـ ــين بولايـ المكلفـ

 للقيام بزيارة الأردن في سياق الاضطلاع بالولايـات         الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان    
اصـة المعنيـة بمـسألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه              وفي هذا الإطار، قامـت المقـررة الخ       . الموكلة لهم 

وأجـرى أيـضا المقـرر    . ٢٠١١نوفمبر /وعواقبه، رشيدة منجوه، بزيارة للأردن في تشرين الثاني      
ويواصـل الأردن   . ٢٠١٣سـبتمبر   /الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد زيارة لـلأردن في أيلـول           

 الإنسان وآلياته، ومع جميـع الجهـات       العمل عن كثب وبروح التعاون مع أعضاء مجلس حقوق        
  .المعنية الأخرى

مـارس  /وقامت مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان بزيـارة الأردن في آذار                
وخلال زيارتها، عقـدت اجتماعـا مـع صـاحب الجلالـة عاهـل الأردن ومـع عـدد مـن                     . ٢٠١١
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الإنـسان أيـضا الأردن في تـشرين       وزارت نائبة المفوضة السامية لحقـوق       . كبار المسؤولين بالبلد  
، وشـاركت في المـؤتمر الـدولي الحـادي عـشر للمؤسـسات الوطنيـة المعنيـة                  ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

  .بحقوق الإنسان
  

  الاستعراض الدوري الشامل  - خامسا   
. ٢٠٠٩مــايو /اجتــاز الأردن عمليــة الاســتعراض الــدوري الــشامل بنجــاح في أيــار        

تقييما دقيقا وموضوعيا لحالة حقـوق الإنـسان في البلـد؛ والعمـل             والأردن على اقتناع بأنه قدم      
جار في الوقت الراهن لتنفيـذ التوصـيات الـتي تمخـض عنـها الاسـتعراض والـتي حظيـت بموافقـة                     

  .الأردن
ــشرين        ــلأردن في تـ ــشامل لـ ــدوري الـ ــتعراض الـ ــن الاسـ ــة مـ ــدورة الثانيـ ــتجرى الـ وسـ
  .٢٠١٣أكتوبر /الأول

  
   وتعهداته في المستقبلالتزامات الأردن  - سادسا   

  :يتعهد الأردن بالقيام بما يلي
ق عليهـــا مواصـــلة بـــذل الجهـــود دعمـــاً لتنفيـــذ صـــكوك حقـــوق الإنـــسان الـــتي صـــدّ   •  

 ؛بالفعل الأردن

ــع ا    •   ــع منظمـــات المجتمـ ــاون مـ ــلة العمـــل بالتعـ ــز حقـــوق   مواصـ لمـــدني مـــن أجـــل تعزيـ
 ؛وحمايتها الإنسان

اية حقوق المرأة والطفل والأشـخاص المعـاقين لكفالـة          تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز وحم      •  
 نسان على قدم المساواة مع غيرهم؛تمتعهم بحقوق الإ

تحــــسين التثقيــــف والتــــدريب في مجــــال حقــــوق الإنــــسان لزيــــادة التوعيــــة بحقــــوق    •  
 واحترامها؛ الإنسان

قراطيــة مواصــلة توطيــد الديمقراطيــة وســيادة القــانون وتحــسين المؤســسات المعنيــة بالديم   •  
 لحقوق المدنية والسياسية؛وتعزيز حماية ا

  .مواصلة الاضطلاع بدور نشط في أعمال مجلس حقوق الإنسان  •  
  


	الدورة الثامنة والستون
	البند 115 (ج) من جدول الأعمال
	انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية وانتخابات أخرى: انتخاب أربعة عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان
	مذكرة شفوية مؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 موجهة إلى الأمانة العامة من البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتتشرف بتقديم ترشيح الأردن لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	وتتشرف البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة أيضا بإحالة المذكرة المرفقة طيه التي تتضمن تعهدات الأردن والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الموجهة إلى الأمانة العامة من البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة
	بيان التعهدات والالتزامات الطوعية للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان (2014-2016) وفقا لقرار الجمعية العامة 60/251
	أولا - مقدمة

	بعد أن عمل الأردن عضوا في مجلس حقوق الإنسان لفترتين امتدّتا من عام 2006 إلى عام 2012، قرر تقديم ترشيحه لعضوية المجلس للفترة 2014-2016 خلال الانتخابات التي ستجريها الجمعية العامة عام 2013.
	ولا يزال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع يتبوّآن موقع الصدارة ضمن أولويات الأردن. فذلك التزامٌ ما فتئت القيادة الأردنية على أعلى مستوياتها تعيد تأكيده في أكثر من مناسبة.
	وظل الأردن يبذل منذ عام 2006 جهودا دؤوبة للنهوض بالحوار والتعاون البناءين في جميع ميادين حقوق الإنسان، وكان له إسهام فاعل في أعمال مجلس حقوق الإنسان. 
	ثانيا - الإصلاحات الداخلية في مجال حقوق الإنسان

	واصل الأردن تطوير إطاره التشريعي والمؤسسي بهدف تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفقا لقانون حقوق الإنسان والمعايير الناظمة لها. وكان لصون حقوق الإنسان وتعزيزها دور مهم في عملية الإصلاح بالأردن، وما زالا يتسمان بأهمية بالغة في عملية إرساء الديمقراطية بالبلد.
	وهناك عددٌ من الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزز مراعاتها وتكفل التمتع الفعلي بها. وتشمل هذه الضمانات ما يلي:
	1 - الدستور الأردني:
	(أ) الدستور الأردني وثيقة أساسية تكفل حماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل أطيافها. فالدستور يحمي ويعزز حقوق الأردنيين كافةً، بمن فيهم أبناء الأقليات، حيث ينص على أن الأردنيين ”أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين“. وأحكامه تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها، ومع الصكوك الدولية التي تنص على هذه الحقوق؛
	(ب) فاقت نسبة التعديلات التي أُجريت على الدستور الأردني عام 2011 ثلث أحكامه، واستهدفت ترسيخ مفهوم الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، ودرء هيمنة إحدى السلطات على سواها، إضافة إلى توطيد مفهوم احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية؛
	(ج) تعززت الحريات السياسية بفضل التعديلات الدستورية الجديدة وتوطدت قدرة المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية عن اقتناعٍ من خلال الإنجازات التالية:
	• إنشاء ”المحكمة الدستورية“ المخولة تفسير الدستور والنظر في مدى مشروعية القوانين والأنظمة من الناحية الدستورية؛
	• إنشاء ”الهيئة المستقلة للانتخاب“ لتتولى إدارة جميع مراحل العملية الانتخابية والإشراف عليها، ضمانا لإجراء الانتخابات وفقا لأعلى معايير النزاهة والإنصاف والشفافية؛
	• إنشاء ”لجنة النزاهة الوطنية“ تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بإضفاء طابع مؤسسي على مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة الأردنيين في قدرة الدولة على ردع الفساد واستئصال شأفته، وكفالة الشفافية والمحاسبة؛
	• سن قانون انتخابي يعتمد مفهوم التمثيل النسبي على الصعيد الوطني لتمهيد السبيل أمام توطيد العمل الحزبي ونشر ثقافة الديمقراطية؛
	• إنشاء ”لجنة تقييم الخصخصة“ من منطلق إيمان الأردنيين بالمستقبل وبضرورة اعتماد نموذج للشفافية والإفصاح التام فيما يتعلق بجميع السياسات والبرامج الحكومية السابقة من أجل تعزيز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ورسم سياسات المستقبل على ذلك الأساس؛
	• سن ”قانون الاجتماعات العامة“، الذي يضمن حرية التظاهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنفيذية للحكومة؛
	• تعديل ”قانون الأحزاب السياسية“، الذي يشجع ويدعم إنشاء الأحزاب السياسية الوطنية؛
	(د) إضافة إلى التعديلات المذكورة أعلاه، تضمّن الدستور المعدل أيضا مزيدا من الضمانات لكفالة الحقوق والحريات المدنية على النحو التالي:
	• كفالة المساواة بين جميع المواطنين؛
	• تعزيز حماية الحقوق والحريات عن طريق إنزال العقاب على مرتكبي أي إخلال بالحقوق والحريات، بوسائل منها تجريم التعذيب؛
	• عدم محاكمة المدنيين إلا في محاكم مؤلفة من قضاة مدنيين؛ وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزوير العملة؛
	• تعزيز حماية حرية الصحافة لتشمل جميع أشكال ووسائل الإعلام وأيضا حرية التعبير؛
	• ضمان حرية البحث العلمي والملكية الفكرية.
	2 - واتخذ الأردن أيضا تدابير مهمة لحماية الحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي:
	• إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة مكلفة على المستوى الوطني بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد حالتها وتقديم المشورة والمساعدة في المجال القانوني ومعالجة الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بهدف وضع حد لها والقضاء على آثارها؛
	• إنشاء ديوان أمين المظالم عملا بالقانون رقم 11 لعام 2008 الصادر في 16 نيسان/أبريل 2008، باعتباره آلية رصد مستقلة تُعنى بحماية حقوق الأشخاص الراغبين في رفع تظلمات من قرارات السلطات الإدارية؛
	• إنشاء وزارة التنمية السياسية لدعم عملية الإصلاح السياسي وإذكاء وعي الجمهور بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
	• تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المؤلفة من عدد من الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مضامين التقارير الدولية عن الأردن؛
	• إنشاء دوائر معنية بحقوق الإنسان في عدد من الوزارات، بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والعدل؛ وأنشئت كذلك بمديرية الأمن العام دائرةٌ خاصة لحقوق الإنسان تعنى بالنظر في الشكاوى من الانتهاكات التي يرتكبها موظفو المديرية؛
	• قيام الجهات القضائية بزيارات تفتيشية لمراكز الاحتجاز والإصلاح للتأكد من عدم احتجاز أي شخص بصورة غير قانونية والتحقق من طريقة معاملة السجناء؛
	• اعتماد مجموعة من القوانين الناظمة للحياة السياسية في أعقاب مشاورات أجريت مع مختلف أطياف المجتمع من خلال لجنة الحوار الوطني ومجلس النواب بالبرلمان، سعياً إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق الوطني.
	ثالثا - التعاون مع مجلس حقوق الإنسان

	أيد الأردن بشدة مقترح إنشاء مجلس حقوق الإنسان منذ بواكير عملية إصلاح الأمم المتحدة. فالأردن يؤمن بأن هذه الآلية ينبغي أن تضمن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها بأنجع الطرق، ولا سيما بالتصدي لجميع حالات انتهاك حقوق الإنسان ودرء تكرارها.
	والأردن عضوٌ مؤسس فاعل في مجلس حقوق الإنسان، ما فتئ يشارك في أنشطته مشاركة كاملة، حيث اضطلع بدور حيوي في رسم مسار أعمال المجلس طوال السنوات التي تلت إنشاءه.
	وخلال السنة الأولى من عمر المجلس، عمل الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة نائبا لرئيس المجلس وأيضا مقررا له. ومن الشواهد الدالة أيضا على مشاركة الأردن الكاملة في أعمال المجلس إسهاماته التالية:
	• عمل رئيسا ومقررا خاصا للمنتدى الاجتماعي الأول لمجلس حقوق الإنسان؛
	• عمل رئيسا للفريق العامل المعني بالحالات؛
	• عمل رئيسا لاجتماع الدول الأطراف من أجل انتخاب أعضاء لجنة مناهضة التعذيب؛
	• عمل مُيَسِّرا لإنشاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان؛
	• الممثل الدائم للأردن عضوٌ حالي في الفريق الاستشاري لعام 2013؛
	• يضطلع الأردن حاليا بدور منسق حقوق الإنسان لمجموعة آسيا لعام 2013.
	ودأب الأردن على الانضمام إلى توافق الآراء بشأن جميع القضايا الجوهرية التي ينظر فيها المجلس. وعلاوة على ذلك، يولي الأردن اهتماما خاصا لأنشطة المجلس. وما سعيه الآن إلى إعادة انتخابه في عضوية المجلس سوى دليل إضافي على شدة اهتمامه بأعمال هذه الهيئة وبالدور الرئيسي المنوط بالمجلس باعتباره مؤسسة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	رابعا - التزام الأردن بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ودعمه لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

	الأردن دولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق، يعكف الأردن حاليا على تحسين سياسته التشريعية بما يتفق مع الالتزامات المنوطة به بموجب المعاهدات الدولية.
	ولقد صدّق الأردن منذ وقت مبكر يرقى لعام 1977 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يقومان مقام ركيزتي مواثيق حقوق الإنسان الدولية. 
	وكان الأردن أول بلد عربي يصدّق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن أوائل البلدان التي صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	وكان الأردن ضمن اللفيف الأول المكون من 20 دولة التي صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.
	وسحب الأردن تحفظه على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة وطنية ترمي إلى مكافحة التمييز ضد المرأة، على أن الجميع يقرّ بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد. غير أنه ما من بلد أفلح في القضاء على التمييز الجنساني بكل أبعاده، ومن ثم فالأردن لا يشكل حالة استثنائية.
	ووجهت حكومة الأردن دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للقيام بزيارة الأردن في سياق الاضطلاع بالولايات الموكلة لهم. وفي هذا الإطار، قامت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة منجوه، بزيارة للأردن في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأجرى أيضا المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد زيارة للأردن في أيلول/سبتمبر 2013. ويواصل الأردن العمل عن كثب وبروح التعاون مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومع جميع الجهات المعنية الأخرى.
	وقامت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة الأردن في آذار/مارس 2011. وخلال زيارتها، عقدت اجتماعا مع صاحب الجلالة عاهل الأردن ومع عدد من كبار المسؤولين بالبلد. وزارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضا الأردن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وشاركت في المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
	خامسا - الاستعراض الدوري الشامل

	اجتاز الأردن عملية الاستعراض الدوري الشامل بنجاح في أيار/مايو 2009. والأردن على اقتناع بأنه قدم تقييما دقيقا وموضوعيا لحالة حقوق الإنسان في البلد؛ والعمل جار في الوقت الراهن لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض والتي حظيت بموافقة الأردن.
	وستجرى الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للأردن في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	سادسا - التزامات الأردن وتعهداته في المستقبل

	يتعهد الأردن بالقيام بما يلي:
	• مواصلة بذل الجهود دعماً لتنفيذ صكوك حقوق الإنسان التي صدّق عليها الأردن بالفعل؛
	• مواصلة العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	• تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص المعاقين لكفالة تمتعهم بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم؛
	• تحسين التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان لزيادة التوعية بحقوق الإنسان واحترامها؛
	• مواصلة توطيد الديمقراطية وسيادة القانون وتحسين المؤسسات المعنية بالديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية؛
	• مواصلة الاضطلاع بدور نشط في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

